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 2002لسنة  80القانون رقم 
 1بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال

ــ ــــــ ـــــــ  ــــــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 

 نصه، وقد أصدرناه: الآتيقرر مجلس الشعب القانون 
 

 )المادة الأولى(
 
 يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال المرافق.

 
 )المادة الثانية(

 
 نشره.وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ  المرافق،يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون 
 

 )المادة الثالثة(
 

 نشره.لتاريخ  التاليينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم 
 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

                                                

 ، وقد عدل بالقوانين أرقام:مكرر 20العدد  -2002مايو سنة  22 فيالجريدة الرسمية  1
 (.2003يونية سنة  8 فيمكرر  23)الجريدة الرسمية العدد  2003لسنة  78 -

 (.2008يونية سنة  22 فيمكرر  25)الجريدة الرسمية العدد  2008لسنة  181 -

 .(2014مايو سنة  15 فيتابع )أ(  20)الجريدة الرسمية العدد  2014لسنة  36 -

 (.2020مارس سنة  11مكرر )ب( في  10)الجريدة الرسمية العدد  2020لسنة  17 -
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 قانون مكافحة غسل الأموال
 

 :    2(1مادة )
تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل  في  

 منها:
 

 :3أو الأصول الأموال (أ)
جميع الأصــول المادية واتفتراةــية والموارد اتقتصــادية، ومنها النفو والموارد الطبيعية الأخر  
والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة 

ول عليها ســـــــــواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثااتة والوثائق والأدوات القانونية والمســـــــــتندات صـــــــــالح
ي ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما ف

الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك اتئتمان المصــــــرفي والشــــــيكات الســــــياحية والشــــــيكات المصــــــرفية 
واتعتمادات المســــتندية وأي عوائد أو أرأا  أو مصــــادر دخل أخر  ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو 

مها للحصــــــول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما الأصــــــول، أو أي أصــــــول أخر  أعدت تســــــتخدا
تشمل الأصول اتفتراةية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها 

 كأداة للدفع أو اتستثمار.
 

 غسل الأموال: (ب)
 ( من هذا القانون.2كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة )

 

  :الأصلية الجريمة (ج)
كل فعل يشــكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصــري، ســواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها 

 متى كان معاقباً عليه في كلا البلدين.
 

 المتحصلات: (د)
الناتجة أو العائدة بطريق مباشــــــر أو غير مباشــــــر من ارتكاب أية جريمة  الأموال أو الأصــــــول

 أصلية.
 

 الوحدة: (ه)
 الأموال وتمويل الإرهاب.وحدة مكافحة غسل 

                                                
 .2014سنة ل 36مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  2

 .2020لسنة 17مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3
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 المؤسسات المالية: (و)
 مصر. فيالخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة  فيمصر وفروعها  فيالبنوك العاملة  (1
 .الأجنبيالنقد  فيشركات الصرافة والجهات الأخر  المرخص لها بالتعامل  (2
 الأموال.تباشر نشاط تحويل  التيالجهات  (3
 المالية.مجال الأوراق  فيالجهات العاملة  (4
 الأموال.مجال تلقــــى  فيالجهات العاملة  (5
 الهيئة القومية للبريد، فيما تقدمه من خدمات مالية. (6
 العقاري.وجهات التوريق  العقاري تمارس نشاط التمويل  التيالجهات  (7
 التمويلي.تمارس نشاط التأجير  التيالجهات  (8
 التخصيم.نشاط  فيالجهات العاملة  (9
نوع من أنشـــطة التأمين وصـــناديق التأمين الخاصـــة وأعمال الســـمســـرة  أيتمارس  التيالجهات  (10

 التأمين.مجال  في
 للأوراق المالية. المركزي مجال الإيداع والقيد  فيالجهات العاملة  (11
نشاطاً أو أكثر من  -لصالح عميل أو نيابة عنه -أية جهة أخر  تمارس على سبيل اتحتراف  (12

 هذا البند. فيليها إة المشار الأنشطة المرخص اها للمؤسسات المالي
الجهات الأخر  التي يصدر اتحديدها، وأالتزاماتها، وأالجهات التي تتولى الرقابة عليها، قرار  (13

 من رئيس مجلس الوزراء.
 

هذا البند شـــخصـــاً اعتبارياً أو  فيوذلك كله ســـواء كان من يباشـــر الأنشـــطة المنصـــوص عليها 
 شخصاً طبيعياً.

 

 والأعمال غير المالية:أصحاب المهن  (ز)
 .عقارات بشراء أو ايع عملائهم تنفيذهم عمليات لصالح العقارات، عند سماسرة .1
 تساوي  عملائهم الكريمة، عند تنفيذهم أي عمليات نقدية مع وتجار الأحجار النفيسة المعادن تجار .2

 تحدده اللائحة التنفيذية. الذيالحد  تتجاوز أو
شــركة  فيالمحامون والمحاســبون، ســواءً كانوا يزاولون المهنة بشــكل منفرد أو كشــركاء أو مهنيين  .3

يتعلق  تمـارس هـذه المهنـة، وذلـك عنـد قيـامهم بـوعـداد أو تنفيـذ عمليـات لصــــــــــــــالح عملائهم فيمـا
 :التالية بالأنشطة
 شراء وأيع العقارات. .أ
 أو الأوراق المالية. الأموال أو الأصول إدارة .ب
 المالية. الأوراق حسابات أو التوفير حسابات أو المصرفية الحسابات إدارة .ج
 إدارة الشركات. أو تشغيل أو إنشاء بغرض تنظيم المساهمات .د
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وشــراء أو  إدارتها، أو تشــغيلها أو القانونية الترتيبات أو اتعتبارية الشــخصــيات إنشــاء .ه
 التجارية. ايع الكيانات

تباشــــر أنشــــطتها من خلال شــــبكة الإنترنت وعلى متن الســــفن، عند  التيالقمار، بما في ذلك  أندية .4
 تحدده اللائحة التنفيذية. الذيالحد  تتجاوز أو تساوي  مالية بعمليات عملائها قيام

المهن والأعمال الأخر  التي يصـــــــــــــدر اتحديدها، وأالتزاماتها، وأالجهات التي تتولى الرقابة عليها،  .5
 قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 
 وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ةوابو تطبيقه على هذه المهن والأعمال.

 

 :الأدوات القابلة للتداول لحاملها (ح)
هي الأدوات النقدية التي في شـــــــــــــكل وثيقة لحاملها، وغيرها من الأدوات القاالة للتداول، مثل 

والســــندات الإذنية وأوامر الدفع، التي تكون إما لحاملها أو مظهلرة له دون قيود،  نوعها،كان  الشــــيكات أياً 
أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة، وكذا الأدوات الموقلعة من قبل 

 الساحب وت تتضمن اسم المستفيد.
 

 الوزير المختص: (ط)
 زراء.رئيس مجلس الوزراء أو من يفوةه من الو  

 

 :4الجهات (ي)
الجهات المعنية بمكافحة غســـــل الأموال والجرائم الأصـــــلية المرتبطة اها أو تمويل الإرهاب التي  

 تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

      :5(2مادة )
متحصلة من جريمة أصلية،  يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول 

 :عمداً بأي مما يليوقام 
تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه  .أ

أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة 
 التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها  .ب
قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو  فيأو ةمانها أو استثمارها أو التلاعب 

 لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة اها.
                                                

 .2020لسنة  17مضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  4

 .2014لسنة  36مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  5
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  (:3ادة )م
تنشأ بالبنك المركز  المصر  وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل  
 تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى اتختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون. 6الإرهاب

 

والمتخصصين فى المجاتت 7ويلحق اها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية
 .نالمتعلقة اتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدرأي

 

ويصــدر رئيس الجمهورية قراراً اتشــكيل الوحدة ونظام إدارتها، وأنظام العمل والعاملين فيها، دون 
 التقيد بالنظم والقواعد المعمول اها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

 : (4ادة )م
تختص الوحدة اتلقى الإخطارات الواردة من المؤســـســـات المالية وأصـــحاب المهن والأعمال غير  

المالية، عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب 
 8أو محاوتت القيام اهذه العمليات.

 

للســـــــــــــلطات  9ولها أن تتيحهاوعلى الوحدة إنشـــــــــــــاء قاعدة ايانات لما يتوفر لديها من معلومات 
القضائية وغيرها من الجهات المختصة اتطبيق أحكام هذا القانون، وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق 

ية تطبيقاً لأحكام مع جهات الرقابة فى الدولة، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدول
 اتتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

 

 :     (5مادة )
تتولى الوحدة أعمال التحر  والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فى شـــــأن العمليات  

ل الإرهاب وتقوم بوالاغ النيابة تتضــمن غســل الأموال أو تموي10التى يشــتبه فى أنها تشــكل متحصــلات أو
العامة بما يســــــفر عنه التحر  من قيام دتئل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصــــــوص عليها فى هذا 

 القانون.
 

 208مكرراً "ج"، و 208مكرراً "ب"، و  208مكرراً "أ"، و  208وتســـــــــــــري أحكام المواد أرقام )
على جرائم غســـــــــــل الأموال وتمويل الإرهاب. وللوحدة أن تطلب مكرراً "د"( من قانون الإجراءات الجنائية 

 11من سلطات التحقيق اتخاذ التدااير التحفظية على النحو المبين في المواد المشار إليها.
                                                

 .2014 لسنة 36بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم عبارة " وتمويل الإرهاب"  تم اةافة 6

 .2014لسنة  36بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم أعضاء السلطة القضائية" منعبارة " تم اةافة 7

 .2014لسنة  36مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  8

 .2014لسنة  36بالقانون رقم بقرار رئيس الجمهورية " أن تضع الوسائل الكفيلة بوتاحتهاو عبارة "ب تم استبدال عبارة "ولها أن تتيحها"  9

 .2014لسنة  36بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم عبارة " تشكل متحصلات أو"  تم اةافة 10

 .2014لسنة  36مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  11



7 

 

 
وتســـــــر  على جرائم غســـــــل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة 

لســــــــــنة  88المركزي والجهاز المصــــــــــرفي والنقد الصــــــــــادر بالقانون رقم ( من قانون البنك 98من المادة )
2003.  

 
 :      12(6مادة )

يكون للعـاملين بـالوحـدة الـذين يصــــــــــــــدر اتحـديـدهم قرار من وزير العـدل انـاء على طلـب الوزير  
المختص صــــفة مأمور  الضــــبو القضــــائى بالنســــبة إلى الجرائم المنصــــوص عليها فى هذا القانون والتى 

 ن متعلقة بأعمال وظائفهم.تكو 
 

  :     13(7مادة )
تلتزم الجهات المختصــة بالرقابة على المؤســســات المالية وأصــحاب المهن والأعمال غير المالية  

بونشــاء وتهيئة الوســائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤســســات المالية وأصــحاب المهن والأعمال غير 
المقررة قانوناً لمكافحة غســـــــــــــل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فى ذلك الإخطار المالية بالأنظمة والقواعد 

عن العمليات التى يشـتبه فى أنها تشـكل متحصـلات أو تتضـمن غسـل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم 
هذه الجهات والمؤســــــــســــــــات المالية وأصــــــــحاب المهن والأعمال غير المالية بومداد الوحدة بما تطلبه من 

 نات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وفقا للقواعد والإجراءات التي تضعها.البيا
 

كما تتولى الوحدة إنشــــــــاء وتهيئة الوســــــــائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤســــــــســــــــات المالية 
الفقرة الأولى  التي ت تخضـــــع لرقابة الجهات المشـــــار اليها فى -وأصـــــحاب المهن والأعمال غير المالية 

بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا   -من هذه المادة في شـــــــــــــأن مكافحة غســـــــــــــل الأموال وتمويل اترهاب
 الشأن، بما فى ذلك وةع القواعد والضوابو ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 
ال غير المالية المشار وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعم

 إليها في هذه المادة فيما يتعلق باتلتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 

وفى جميع الأحوال، تلتزم الجهات المختصة بوالاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن 
 وما يؤول إليه التصرف فيها.جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها 

 
 وذلك كله على النحو الذ  تحدده اللائحة التنفيذية.

                                                
 .2014لسنة  36مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  12

 .2014لسنة  36ة بالقانون رقم مستبدلة بقرار رئيس الجمهوري 13
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 :    14(8مادة )

تلتزم المؤســســات المالية وأصــحاب المهن والأعمال غير المالية بوخطار الوحدة فوراً عن أ  من   
الإرهاب، أو محاوتت العمليات التى تشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل 

القيــام اهــذه العمليــات أيــا كــانــت قيمتهــا، وعليهــا وةـــــــــــــع النظم الكفيلــة اتطبيق اجراءات العنــايــة الواجبــة 
بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصـــــــــــــلة بمكافحة غســــــــــــــل الأموال وتمويل اترهاب التي 

 تصدرها الوحدة.
 

 التنفيذية.وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة 
 

 :15(9مادة )
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بومساك سجلات ومستندات لقيد  

ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضـــــــــــــمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، 
ات العملاء والمســــــــتفيدين الحقيقيين من وعليها أن تحتفظ اهذه الســــــــجلات والمســــــــتندات وأســــــــجلات ايان

الأشــــــخاص الطبيعيين، والأشــــــخاص اتعتبارية لمدة ت تقل عن خمس ســــــنوات من تاريخ انتهاء التعامل 
ما لم تطلب الوحدة أو ســـــــــــلطات التحقيق  –على حســـــــــــب الأحوال  –معها أو من تاريخ قفل الحســـــــــــاب 

مالية وأصـــــــــــحاب المهن والأعمال غير المالية اتحتفاظ اها لمدة تزيد عن ذلك، وتلتزم المؤســـــــــــســـــــــــات ال
اتحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية 

 عند طلبها.
 

ويجوز لتلك المؤســـســـات المالية وأصـــحاب المهن والأعمال غير المالية اتحتفاظ للمدة المذكورة 
ادتً من الأصـــل، وتكون لتلك الصـــور حجية الأصـــل فى الإثبات إذا  بالصـــور المصـــغرة )الميكروفيلمية(

 روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر اها قرار من الوحدة.
 

 :16( مكررا  9مادة )
تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصــه، باتحتفاظ بوحصــائيات شــاملة تضــمن فاعلية وكفاءة نظم  

 وتمويل الإرهاب، وذلك كله على النحو الذ  تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مكافحة غسل الأموال 
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  :17(10مادة )
اواجب الإخطار للوحدة عن  –بحســـــن نية  –تنتفى المســـــئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام   

يانات للوحدة أي من العمليات المشـــــــــــــتبه فيها الخاةـــــــــــــعة لأحكام هذا القانون، أو تقديم معلومات أو ا
 بالمخالفة للقواعد المفروةة لضمان سريتها. 

 
 وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابو الواجب إتباعها في هذا الشأن.

 
 :(11مادة )

يحظر الإفصـــا  للعميل أو المســـتفيد أو لغير الســـلطات والجهات المختصـــة اتطبيق  أحكام هذا    
الإخطار أو التحر  أو الفحص التى تتخذ فى شأن المعاملات المالية القانون عن أ  إجراء من إجراءات 

تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب، أو عن البيانات المتعلقة 18المشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو
 اها.

 
   :19(12مادة )

الصـــــادر ( من قانون البنك المركزي والجهاز المصـــــرفي والنقد 116مع عدم الإخلال بأحكام المادة )
، يجب على كل شـــــــــــخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصـــــــــــا  2003لســـــــــــنة  88بالقانون رقم 

ــــــله من النقد الأجنبي والأدوات القاالة للتداول لحاملها، ويكون اتفصا   للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمـ
 وفقا للقواعد والإجراءات والحدود التي توةحها اللائحة التنفيذية.

 
وللســـلطات الجمركية من مأموري الضـــبو القضـــائي، في حالة عدم القيام اواجب الإفصـــا ، أو تقديم 
ايانات غير صحيحة بشأنه، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد اتجنبي والأدوات القاالة للتداول 

 لحاملها المشار إليها، وأغراض استخدامها.
 

ات ةـــــــــــــبو النقد والأدوات القاالة للتداول لحاملها في الحاتت وتتولى هذه الســـــــــــــلطات اتخاذ إجراء
المنصـــوص عليها في الفقرة الســـابقة، وكذلك عند قيام دتئل جدية على أنها تتضـــمن غســـل الأموال أو تمويل 
 الإرهاب، على أن تُرسل ما تحرره من محاةر في هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها.
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    (:13)مادة 
مع عدم الإخلال بأية عقوأة أشد ينص عليها قانون العقوأات أو أ  قانون آخر، يعاقب على الجرائم 

 المبينة فى المواد التالية بالعقوأات المنصوص عليها فيها.
 

  :  20(14مادة )
 محل الجريمة، يعاقب بالســـجن مدة ت تجاوز ســـبع ســـنوات وأغرامة تعادل مثلى الأموال أو الأصـــول

 ( من هذا القانون.2كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة )
 

 ( من قانون العقوأات.32) وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة
 

 :21( مكررا  14مادة )
غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة  

 ( من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:2عند مخالفة حكم المادة )
 الأموال أو الأصول المغسولة. -1
 المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخر  المتأتية من هذه المتحصلات. -2

 
فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة فوذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، 

 لها أو للوسائو المستخدمة أو التي أعدت تستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
 

ويحكم بغرامة إةافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ةبطها أو في حالة التصرف 
 فيها إلى الغير حسن النية.

 
 :22(1-مكررا  14مادة )

يعاقب بالحبس مدة ت تجاوز ثلاثة أشهر وأغرامة ت تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة وت تزيد  
( من هذا 12على أرأعة أمثال ذلك المبلغ، أو بوحد  هاتين العقوأتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة )

 القانون.
كم بمصادرتها، فون لم تضبو حكم بغرامة وفى جميع الأحوال، تضبو المبالغ والأشياء محل الدعو  ويح

 إةافية تعادل قيمتها.
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 :23(15مادة )
يعاقب بالحبس والغرامة التى تتقل عن مائة ألف جنيه وت تجاوز خمسمائة ألف جنيه  أو  بوحد     

 ( من هذا القانون.11،9،8هاتين العقوأتين  كل  من  يخالـف  أياً  من  أحكام  المواد أرقام )
 

 : 24(16)مادة 
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة اواســطة شــخص اعتبار  يعاقب المســئول عن الإدارة الفعلية   

لهذا الشــــــخص اتعتباري بالعقوأات ذاتها المقررة عن الأفعال التى تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا 
 فته.ثبت علمه اها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله اواجبات وظي

 
ويعاقب الشـــــــــخص اتعتباري بغرامة ت تقل عن مائة ألف جنيه وت تجاوز خمســـــــــة ملايين جنيه، 
ويكون مســـــــئوتً بالتضـــــــامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوأات مالية وتعويضـــــــات إذا كانت الجريمة التى 

، ويجوز للمحكمة أن وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باســـــمه ولصـــــالحه
تقضــــــــى بمنع الشــــــــخص اتعتباري من مزاولة نشــــــــاطه لمدة محددة أو بولغاء الترخيص الممنو  له بمزاولة 

 النشاط.
 

وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة انشر الحكم على نفقة الشخص اتعتباري في جريدتين 
 يوميتين واسعتي اتنتشار.

 
 : 25( مكررا  16مادة )

عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير مع  
( من هذا القانون أن تتخذ تجاه 7المالية، يكون للجهات المختصــــــــــــــة بالرقابة المشــــــــــــــار إليها في المادة )

لآليات أو القواعد أو المؤســــــــــســــــــــات والجهات التابعة لرقااتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو ا
 الضوابو الصادرة تنفيذاً له، أياً من الإجراءات الآتية:

 توجيه تنبيه. -1
 الإلزام بوزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة. -2
 منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة ت تجاوز سنة. -3

 
 .لهذا القانون ةوابو وإجراءات تنفيذ ذلكو تحدد اللائحة التنفيذية 
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 : (17مادة )
فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بوالاغ أ  من السلطات المختصة 

أو أالغ بعد  اها،بالجريمة وأاقى الجناة فيها قبل أول علم لأ  من هذه الســــــلطات  التحقيق،باتســــــتدتل أو 
محل الجريمة، تقضـــى  وأد  تبليغه إلى ةـــبو باقي الجناة أو الأموال أو الأصـــول علم الســـلطات بالجريمة

بوعفاء الجانى المبلغ من عقوأتى الســــــــجن والغرامة المقررتين  -متى قدرت توافر هذه الشــــــــروط –المحكمة 
الفقرة  ( من هــذا القــانون، دون غيرهمــا من العقوأــات التكميليــة المقررة فى14فى الفقرة الأولى من المــادة )

 الثانية من المادة ذاتها.
 

 :26مكررا ( 17مادة )
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حســـــن النية، يجوز للنائب العام والمدعى العام العســـــكر ، بحســـــب  

الأحوال، اناءً على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة، عند الضــــــــرورة أو في حالة اتســــــــتعجال أن يأمر 
على التجميد أو الحجز، اهدف منع التصــــرف في الأموال أو الأصــــول ذات بفرض تدااير تحفظية تشــــتمل 

 الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة اها أو تمويل الإرهاب.
 

ويتبع في إصدار التدااير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، والتظلم منها أحكام المواد من 
 كرراً )ه( من قانون الإجراءات الجنائية.م 208مكرراً)أ( إلى  208

 
 :27(18مادة )

تتبادل الجهات القضــــــائية المصــــــرية مع الجهات القضــــــائية الأجنبية التعاون القضــــــائي فى مجال 
جرائم غســــــل الأموال والجرائم الأصــــــلية المرتبطة، وجرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالنســــــبة إلى المســــــاعدات 

المتهمين والمحكوم عليهم والأشـــــــــــــياء، وذلك كله وفق القواعد التى تقررها والإنابات القضــــــــــــــائية وتســـــــــــــليم 
  اتتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

 
 :28مكررا ( 18مادة )

 ، اتوفير أكبر تلتزم الجهات، بشـــــــــــــكل تلقائى أو اناءً على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخر 
قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غســــــــل الأموال والجرائم الأصــــــــلية المرتبطة اها أو تمويل الإرهاب، 
وذلك بما ت يتعارض مع المبادئ الأســـــاســـــية للنظام القانوني في الدولة، ويضـــــمن الحفاظ على ســـــرية ذلك 

 التعاون.
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 :29(1-مكررا   18مادة )
المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال  تستخدم الجهات دون غيرها

جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة اها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذي طلبت من أجله، ما 
لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات، 

ليها في الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات ويتعين ع
 التي حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك على النحو الذ  تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 
 :30(2-مكررا   18مادة )

ســـتناداً إلى أحكام الســـرية الملزمة للمؤســـســـات ت يجوز رفض طلبات المســـاعدة القانونية المتبادلة ا
المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشــــــتمل على أمور ةــــــريبية، وذلك بما ت يتعارض مع المبادئ الأســــــاســــــية 

 للنظام القانوني في الدولة.
 

 :31(3-مكررا   18مادة )
ل أكبر قدر ممكن يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها، وتباد

من المعلومات التي تحصـــــل عليها منها، وذلك بما ت يتعارض مع المبادئ الأســـــاســـــية للنظام القانوني في 
 الدولة على النحو الذ  تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  
 :(19مادة )

على وجه الخصوص   -( من هذا القانون أن تطلــب 18يكون للــجهات المــشار اليها فى المــادة )    
موةـــــــوع جرائم غســـــــل الأموال  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال أو الأصـــــــول –

 الغير حسن النية.  وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق 
 

 : (20مادة )
يجوز للجهات القضــائية المصــرية المختصــة أن تأمر اتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصــادرة من   

المتحصــــلة من جرائم غســــل الأموال  الجهات القضــــائية الأجنبية المختصــــة بمصــــادرة الأموال أو الأصــــول
وجرائم تمويل الإرهاب أوعائداتها، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تتضــــــــــمنها اتتفاقيات الثنائية أو 

 متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها. 
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المحكوم  لأصولكما يجوز إارام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال أو ا
فى جرائم غســـل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب من جهات قضـــائية مصـــرية أو أجنبية  –نهائيا بمصـــادرتها 

 تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة اين أطراف اتتفاقية وفقا للأحكام التى تنص عليها.  –
 

 :32(21مادة )
وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية تتخذ الوحدة اتجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر    

ذات الصلة اتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك على النحو الذ  تحدده اللائحة 
 التنفيذية.
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